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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  نسخ الاجماع والنسخ به
الكلمات المفتاحية: النسخ-الاجماع
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  نسخ الاجماع والنسخ به
II. موضوع المقالة 
أود أن أبدا أولًا بتعريف بعض المصطلحات التي سترد في الدرس كمصطلح القياس والإجماع والفحوى: 
أولًا: تعريف القياس:
القياس في اللغة التقدير والمساواة. تقول: قِستُ الثّوبَ بالذّراع إذا قدرته به، وتقول: فلانٌ لا يُقاسُ بفلانٍ أي: لا يُساويه،وفي الاصطلاح: إلحاق فرع بأصل في حكم؛ لجامع بينهما، كإلحاق الأرز بالبُرّ في تحريم الربا؛ لجامع هو الكيل عند الحنابلة، والاقتيات، والادخار عند المالكية والطعم عند الشافعية.
ثانيًا: تَعريف الإجماع:
والإجماع لغة: يُطلق على العزم ومنه، قوله تعالى: { ﭥ ﭦ } [يونس: 71] ويُُطلق كَذَلك على الاتفاق، ومنه، قولهم: أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه.
أما الإجماع في اصطلاح الأصوليين: فقد عرفه القرافي بأنه: اتفاق أهل الحل والعَقْد من هذه ألامه على أمر من الأمور. وقال الزّركَشِي: هو اتفاقُ مُجْتَهدي أُمّة مُحَمّد ( بعد وفاته في في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الإعصار. وبمثله قال ابن اللحام. 
ثالثًا: التعريفُ بالفحوى: 
وقبل أن أعرف بالفحوى وهو قسم من أقسام المفهوم أود أن اعرف بالمفهوم -أي: دلالة المفهوم- والمفهوم هو: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، بل في محل السكوت. وهو منقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة؛ فقد تعددت عباراتُ الأُصوليين في تعريفه؛ فمنهم من عرفه بأنه: ما يَدُلّ على أن الحُكْمَ في المسكوتِ عنه موافق لحكم المنطوق به من جهة الأولى، وهو إمام الحرمين.
ومنهم من عرفه بأنه: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق. وهذا تعريف الآمدي. وابن الحاجب عرفه بأنه: أن يكونَ المَسْكُوتُ عَنه موافِقًا للمذكور في الحُكم، ومفهوم الموافقة عند الجمهور هو دلالة الدلالة أو دلالة النص عند الحنفية.
قال البُخَارِيُّ في (الكَشف): دلالة النص هي فهم غير المنطوق من المنطوق، بسياق الكلام ومقصوده. وقيل: هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي، ويُسميها عامة الأصوليين فحوى الخطاب.
ومن الواضح في تعريف إمام الحرمين: أنّ مفهوم الموافقة لا يتحقق إلا بأن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، والواضحُ من تعريفِ الآمدي عَدمُ اشْتِرَاط ذلك، بل لو كان مساويًا له؛ فإنه يتحقق مفهوم الموافقة بذلك ودل على ذلك الأمثلة التي ساقها فقد ساق مثالين:
المثال الأول: قوله تعالى: { ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ } [الإسراء: 23] فإنه دال بالمنطوق على تحريم التأفيف للوالدين، ودلّ بمفهومه المُوافق على تحريم ما على التأفيف من أنواع الإيذاء؛ كالضرب والسب، وهما أولى بالحكم من التأفيف. 
المثالُ الثّانِي: قوله تعالى: { ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [النساء: 10] فإنه دالٌ بِمَنْطُوقه على تحريم أكل مال اليتيم، ودالٌ بمفهومه الموافق على تحريم إحراقه مثلًا، وهو مساوٍ للأكل في إتلافه على صاحبه، وتفويت منفعته عليه.
ويتبين مما أسلفنا: أن البعض لا يعتبر من مفهوم الموافقة إلا ما كان المسكوت عنه أولى بالحُكم من المنطوق، أمّا إذا كان المَسكُوت عنه مساويًا للمَنْطُوق في الحُكم ففيه خلاف بينهم.
وقال الشيرازي: اعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه:
الوجه الأول: فحوى الخطاب؛ وهو ما دلّ عليه اللفظ من جهة التنبيه، كقوله تعالى: { ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} وهو ما نَبّه فيه بالأدنى على الأعلى، وبالأعلى على الأدنى.
الوجه الثاني: لحن الخطاب؛ وهو ما دلّ عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، وذلك مثل قوله تعالى: { ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [البقرة: 60] ومعناه: فضَرَب فانْفَجرت، ومن ذلك أيضًا: حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه؛ كقوله (: {ﮚ ﮛ } [يوسف: 82] ومعناه أهل القرية، ولا خِلافَ أنّ هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان؛ فلحن الخطاب عنده هو دلالة الاقتضاء.
قال: والثالث: دليل الخطاب؛ وهو أن يُعَلّق الحُكم على أحد صفتي الشيء؛ فيدل على أن ما عاداها بخلافه، كقوله تعالى: { ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ } [الحجرات: 6] فَدَلّ على أنه إن جاء عدل لم يُتبين؛ فدليلُ الخِطَاب عنده هو مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة عرفه الغزالي، بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. وعرفه ابن الحاجب بأنه أن يكون المَسكوتُ عنه مخالفًا للمذكور في الحكم إثباتًا ونفيًا.
ومن أسماء مفهوم المخالفة: دليل الخطاب؛ لأن الخطاب دالٌّ عليه، أو لحصول الدلالة فيه ببعض الاعتبارات كالوصفية والشرطية، ومن أسمائه: لحن الخطاب، قال الشنقيطي: وهو يُطلق بالاشتراك العرفي على كل من دلالة الاقتضاء، ومن المساوي من قسمي الموافقة، ومن مفهوم المخالفة، ومن أسمائه كذلك: تنبيه الخطاب؛ لأن الخطاب نبه عليه.
نسخ الإجماع والنسخ به: 
قال جمهور الأصوليين: الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به. أما كونه لا ينسخ؛ فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله ( والنسخ لا يكون بعد موته، وإما في حياته؛ فالإجماع لا يَنْعَقِدُ بدونه، بل يكونُ قولهم المخالف لقوله لغوًا باطلًا لا يُعْتَدّ به، ولا يلتفت إليه.
وقولهم: الموافق بعد، لا اعتبار به. بل الاعتبار بقوله وحده، والحجة فيه لا في غيره؛ فإذا عرفت هذا علمت أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد أيام النبوة، وبعد أيام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة؛ فلا يمكن أن يكون الناسخ منهما، ولا يمكن أن يكون الناسخ للإجماع إجماعًا آخر؛ لأن هذا الإجماع الثاني إن لا كان لا عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل؛فذلك يستلزم أن يكون الإجماع الأول خطأً، والإجماع لا يكون خطأً؛فبهذا يستحيلُ أن يكونَ الإجمَاعُ ناسخًا أو منسوخًا، ولا يَصلحُ أيضًا أن يكون الإجماع منسوخًا بالقياس؛ لأن من شرط العمل بالقياس: ألا يكون مخالفًا بالإجماع. وقال قوم بجواز ذلك، وقد استدل من جوز ذلك بما قيل من أنّ الأُمّة إذا اختلفت على قولين؛ فهو إجماع على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ بكليهما، ثم يجوز إجماعهم على أحد القولين كما مر؛ فإذا أجمَعُوا بَطَل الجَواز الذي هو مُقتضى ذلك الإجماع، وهذا هو النّسخ.
وأُجيب عن هذا الاستدلالبأنا لا نُسَلّم ذلك؛ لوقوع الخلاف فيه، ولو سُلّم، فلا يكون نسخًا؛ لما عُلم من أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني. 
وقال الشريف المرتضى: إنّ دَلالة الإجماع مستقرّة في كل حال، قبل انقطاع الوحي وبعده، قال:فالأقرب أن يقال: إن الأمة أجمعت على إن ما ثبت بالإجماع لا يُنسخ، ولا يُنسخ به، أي: لا يَقَعُ ذلك، لا أنه غيرُ جَائِز، ولا يُلتفت إلى قول عيسى بن أبان: إن الإجماع ناسخٌ؛ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من غُسل الميت، انتهى.
قال الصيرفي: ليس للإجماع حظٌّ في نسخ الشرع؛ لأنهم لا يُشَرّعون ولكن إجْمَاعَهم يدل على الغلط في الخبر، أو رفع حكمه، لا أنهم رفعوا الحكم، وإنّما هم أتباعٌ لما أمروا به. 
وقال بعض الحنابلة: يَجُوز النسخ بالإجماع لكن لا بنفسه، بل بسنده؛ فإذا رأينا متنًا صحيحًا، والإجماعُ بخلافه استدللنا بذلك على نسخه، وأنّ أهلَ الإجْمَاعِ اطلعوا على ناسخه، وإلا لما خالفوه.
وقال ابن حزم: جَوّز بعضُ أصْحَابنا أن يرد حديث صحيح، والإجماع على خلافه، قال: وذلك دليلٌ على أنه منسوخ، قال: وهذا عندنا غلطٌ فاحشٌ؛ لأن ذلك معدوم...وكلام الرسول ( وحي محفوظ، انتهى.
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